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  :الملخص

حق الترشح تكفل الدول الدیمقراطیة لمواطنیها الحق في التمتع بالحقوق السیاسیة، كالحق في الانتخاب و 

لمشاركة في التجمعات السیاسیة وتقلد الوظائف العامة، وبالتالي مشاركة الأفراد حق تكوین الأحزاب السیاسیة واو 

لدول قد تمر بحالة من الاضطراب إلا أن هذه ا. في إدارة شؤون الدولة بكل حریة لاسیما في الظروف العادیة

الحفاظ على التوتر تنعكس سلبا على هامش ممارسة الحقوق والحریات، وذلك بفرض مجموعة من القیود بهدفو 

الإنساني على مثل هذه الحالات، وفي ظل عدم إمكانیة تطبیق القانون الدولي . النظام العام والمصلحة العامة

الحقوق السیاسیة بصفة سة الحقوق والحریات بصفة عامة و تطبیق المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان كضمانة لممار و 

حدوث هذه الاضطرابات، والتي تعتبر في مثل هذه الحالة خاصة لاسیما عندما تكون هذه الأخیرة سببا في 

.ضمانة نسبیة غیر كافیة لمواجهة السلطات التي تتمتع بها الدولة

الة طوارئ، حقوق سیاسیة، قمع الحریات، العنف، ــــــــاضطراب داخلي، توتر سیاسي، ح:المفتاحیةالكلمات

  .حقوق الإنسان

Abstract:
         Democratic states guarantee their citizens the right to enjoy political rights, such as the 
right to vote, the right to stand for office, the right to form political parties, to participate in 
political rallies, to hold public office, and thus to freely participate in the conduct of state 
affairs, especially under normal circumstances. However, these countries may go through a 
state of turmoil and tension that negatively affects the exercise of rights and freedoms, by 
imposing a set of restrictions in order to preserve public order and the public interest. In light 
of the inability to apply international humanitarian law to such cases, and the application of 
international human rights covenants as a guarantee for the exercise of rights and freedoms in 
general and political rights in particular, especially when the latter are the cause of these 
disturbances, which is considered in such a case An insufficient relative guarantee to counter 
the powers of the state.

KEY WORDS:  Internal turmoil, political tension, emergency, political rights, suppression 

of freedoms, violence, human ur rights.
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  :مقدمة

أصبحت حقوق الإنسان في الوقت الحالي تكتسي أهمیة بالغة سواءا علة المستوى الدولي أو 

الداخلي، كما أنها أصبحت ترتبط بالنظام الدیمقراطي وبأسلوب ممارسته لكونه المرآة العاكسة لمدى 

من جهة أخرى فإن الدیمقراطیة نظام . ستها ومدى الحمایة المقررة لها في الدستور والقوانین المختلفةممار 

یشمل العدید من المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة كالمجال السیاسي والمجال 

بالمسؤولیة واحترام النظام الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ومن أهم الأسس التي تقوم علیها هي الالتزام 

  1وترجیح كفة المعرفة على القوة والعنف

كما تعتبر الأنظمة الدیمقراطیة لبنة أساسیة لممارسة الحقوق والحریات السیاسیة وبیئتها الطبیعیة، 

وذلك من خلال ضمان المشاركة في الحكم والانفتاح على التعددیة الحزبیة و تقبل الآخر، كما أنها تتیح 

ة حتى للأشخاص المعارضین لممارسة هذا الحق بمختلف صوره، إن هذه المظاهر النظریة تبدو الفرص

جیدة وذلك لما تحمله من إیجابیات في طیاتها إلا أن الواقع والممارسات العملیة أظهرت بعض السلبیات 

ي، لاسیما التي طرحتها ممارسة الحقوق السیاسیة وهو انعكاس طبیعي لحساسیة وخطورة النظام السیاس

في عملیة بناء الدولة الدیمقراطیة أو التحول الدیمقراطي لها، وهو ما أدى إلى إفراز حالة من الصراعات 

.والتوترات  قد تصل في بعض الأحیان إلى العنف

إن حالة اللاعنف واللاسلم الناتجة عن الاضطراب السیاسي تشكل تهدید للنظام العام، ویمكن 

ن ضمن الاضطرابات والتوترات الداخلیة، والتي یستثنیها القانون الدولي تصنیفها في بعض الأحیا

لا یسري 2-:" 1977من البروتوكول الإضافي الثاني لعام 2الإنساني من نطاق تطبیقه بموجب المادة 

على حالات الاضطرابات والتوتر الداخلیة مثل الشغب وأعمال العنف " البروتوكول " هذا الملحق 

حیث أشارت ،1"درة وغیرها من الأعمال ذات الطبیعة المماثلة التي لا تعد منازعات مسلحةالعرضیة الن

مال التي تدخل ضمن حالات الاضطرابات والتوترات الداخلیة على سبیل المثال ـــــــــالمادة إلى بعض الأع

  .صرـــــــلا الح

حمر في التقریر المقدم إلى مؤتمر وتعرف الاضطرابات الداخلیة حسب اللجنة الدولیة للصلیب الأ    

وهي أعمال العنف ذات خطورة معینة أو صراع بین جماعتین، أو أكثر 1970الحكومیون في یولیو 

ولكن الخبراء . تستأثر كل منهما على قدر من التنظیم الدولي وأحداث محدودة الزمن وأخیرا وجود ضحایا

  .2الجیش لإعادة النظامأضافوا شرطا أخر وهو أن تستدعي الحكومة قوات  

قلّ خطورة من الاضطرابات الداخلیة وتتّسم مثل هذه المواقف بمستویات توتّر أما التوترات الداخلیة 

وتسبق مثل هذه المواقف ) مثل السیاسیة، والدینیة، والعرقیة، والعنصریة، والاجتماعیة والاقتصادیة(عالیة 

دولیة للصلیب الأحمر في ذات المؤتمر بأنها الدرجة السفلى كما وصفتها اللجنة ال،3أو تلي فترات النزاع

من المواجهات غیر الدولیة وتشمل مخلفات الحرب الأهلیة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى تعطیل 

  لدولیة یطة، وقد انتهت اللجنة اــــــمخالفات بســـــــــفة خاصة لـــــــــمانات القانونیة وإنزال عقوبات ثقیلة بصــــــــــالض
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  .4للصلیب الأحمر بأنها اعتقالات متكررة للأفراد الخطیرین على أمن الدولة دون حدوث أعمال عنف

بناءا على ما سبق یتضح غیاب مفهوم دقیق وواضح لهذه الحالات، ومن جهة أخرى عدم وجود 

جود أعمال معاییر مضبوطة لتصنیف هذه الأوضاع، ومع ذلك نلاحظ أنها تتعلق بثلاث نقاط أساسیة و 

  .عنف تقوم بها جماعة مسلحة وأن تنتج أو تخلف ضحایا

بناءا على ما سبق سنتطرق إلى القیود الواردة على الحریات السیاسیة في ظل هذه الظروف  

حریات السیاسیة في ذات ــــــــــــ، ثم نتطرق إلى مدى فعالیة الحمایة القانونیة لل)المبحث الأول(

  .)المبحث الثاني(الحالة

  القیود الواردة على الحقوق السیاسیة أثناء الاضطرابات والتوترات الداخلیة: المبحث الأول

الاضطرابات والتوترات الداخلیة وضع غیر عادي تعیشه الدولة، والذي یستمر لفترة زمنیة تعتبر

الإجراءات اتخاذ جملة من) المطلب الأول( معینة یهدد استقرارها الأمني مما یبرر لسلطاتها العامة 

  ).المطلب الثاني( الوقائیة والردعیة لتقیید الحقوق السیاسیة

  مبررات السلطة العامة في تقیید الحقوق السیاسیة: المطلب الأول

تتعدد أسباب نشوء الاضطرابات والتوترات الداخلیة، حیث تأخذ عدة صور اقتصادیة اجتماعیة أو  

ول الدیمقراطي والتي تكون من خلال قیام ثورات حقیقیة من كما قد تكون ناتجة عن عملیة التح. 2سیاسیة

تتداخل قد تجتمع هذه الأسباب و ، و 5أجل الدفاع عن الحقوق والحریات ولاسیما الحقوق والحریات السیاسیة

  .فیما بینها لتصبح مبرر للسلطات العامة في فرض قیود على ممارسة الحقوق السیاسیة

  ر للسلطات العامة لتقیید الحقوق والحریات   الأمن القومي كمبر : الفرع الأول

یرج مفهوم الأمن القومي یعتبر مصطلح الأمن القومي مصطلح فضفاض یحتمل عدة تعریفات،     

التي أنهت الحروب 1648بجذوره التاریخیة إلى القرن السابع عشر خاصة بعد إبرام معاهد وستفالیا عام 

غیر أن هذا المصطلح أصبح أكثر انتشارًا . ى أساس قوميالدینیة في أوربا وأرست قیام الدول عل

واستخدامًا في نهایة الحرب العالمیة الثاویة حینما أنشأت الوالیات المتحد الأمریكیة مجلس الأمن القومي 

على الرغم من الأهمیة القصوى لمفهوم الأمن القومي إلا أنه مفهوم اتسم .م1947الأمریكي عام

جماع حول المقصود بمصطلح الأمن القومي ویعود ألك إلى تعدد الجوانب بالغموض، فلیس هناك إ

  .6المتعلقة بالظاهرة، الأمر الذي أدى إلى ظهور العدید من التعریفات لهذا المصطلح من منطلقات عدة

إن الإشكالیة التي یطرحها مفهوم الأمن القومي كمبرر لتدخل السلطات العامة في حالة 

الداخلیة، یتمثل في تعدد أبعاده كالبعد الأمني والبعد الاقتصادي والسیاسي أو الاضطرابات والتوترات

، وهذا هو سبب الغموض المحیط به من الناحیة المفاهیمیة، لكنه یخول للسلطات العامة اتخاذ ...بیئي

  .تدابیر وإجراءات واسعة النطاق
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  قوق والحریات  النظام العام كمبرر للسلطات العامة لتقیید الح:  الفرع الثاني

كما نشیر إلى أن النظام ،7یرتبط مدلول النظام العام ارتباطا وثیقا بتطور الدولة، فیتطور بتطورها

العام یشمل ثلاث عناصر الأمن العام السكینة العامة الصحة العام وهي العناصر التقلیدیة له، كما 

دیدة له كالنظام العام الأخلاقي صر جأظهرت الخاصیة الممیزة للنظام العام وهي قابلیته للتغیر عنا

، وهذا ما یفسر تعدد التعاریف المقدمة له  لكن أقرب تعریف لموضوعنا هذا ...النظام العام الجمالي 

النظام العام في دولة ما، ما هو إلا الكیان السیاسي والاجتماعي والاقتصادي لهذه الدولة بما '' :یتمثل في

قدات تتعلق بالأمن والحریة والدیمقراطیة ومعتقدات اجتماعیة تتعلق بالمساواة یقوم علیه هذا الكیان من معت

أمام القانون أو احترام أفكار دینیة أساسیة معینة أو عقائد مذهبیة اقتصادیة كالاشتراكیة أو الرأسمالیة أو 

  .8''كالعدالة الاجتماعیة وتكافؤ الفرص وغیر ذلكنحوها من المذاهب والأفكار الاقتصادیة 

  طبیعة ونطاق القیود الواردة على الحقوق السیاسیة: المطلب الثاني

لقد أشرنا سابقا إلى اتساع مجال اختصاص السلطات العامة في ظل الاضطرابات والتوترات 

الداخلیة، وذلك على حساب ممارسة الحقوق والحریات، فما هي طبیعة القیود المفروضة على الحقوق 

  .الاضطرابات والتوترات الداخلیةالسیاسیة في كل من حالة 

  القیود الواردة على الحقوق السیاسیة : الفرع الأول

لقد أشارة  اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر لمجموعة من الممارسات الصادرة  من السلطات العامة 

انتهاكا في ظل الاضطرابات والتوترات الداخلیة، ففي الاضطرابات الداخلیة تشكل التشریعات الاستثنائیة

  :خطیر لحقوق الإنسان، أما في التوترات الداخلیة فحصرتها في

ارتفاع عدد حالات التوقیف،- 

ارتفاع عدد السجناء السیاسیین،- 

احتمال سوء معاملة الأشخاص المحتجزین،- 

ادعاءات عن حالات اختفاء،- 

  3.إعلان حالة الطوارئ- 

في ظل التوترات الداخلیة رغم خطورتها تبقى أقل درجة وبناءا علیه نلاحظ أن درجة القیود الواردة 

من تلك المتخذة في ظل الاضطرابات الداخلیة، فبالرجوع إلى الدستور الجزائري فقد نص على مختلف  

، حیث عرفت الجزائر في ظل دستور 9الحالات الاستثنائیة التي تمر بها البلاد كحالة الطوارئ والحصار

م التي أعلنت بالمرسوم الرئاسي 1991یونیو 4م حالة الحصار بتاریخ 1996م وقبل تعدیله سنة 1989

على إثر الأحداث الألیمة إثر إضراب الجبهة م،1991دیسمبر 29والتي رفعت بتاریخ 91/196

على إثر توقیف 92/44م بالمرسوم1992فبرایر 9الإسلامیة للإنقاذ، كما أعلنت حالة الطوارئ بتاریخ 

  .10بيالمسار الانتخا
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وفي هذه الحالات یسمح لقوات الشرطة العامة استعمال القوة لمكافحة أعمال الشغب والعنف، وفي حالة 

ترام الاتفاقیات الدولیة ــــــــار احـــــتعانة بالقوات المسلحة لكن في إطــــــالاضطرابات الداخلیة یمكنها الاس

    .4لحقوق الإنسان

ابات والتوترات الداخلیة إلى قیود صارمة، قد تحرمهم من یتعرض السیاسیون في حالة الاضطر 

ق في الحیاة، وتتمثل أبرز القیود ــــــــتد لتشمل الحقوق الأساسیة كالحــــــــحقوق السیاسیة وقد تمـــــــــممارسة ال

  :في ما یلي

  الحرمان من ممارسة الحقوق السیاسیة -

الحق في الترشح تكوین الأحزاب السیاسیة، و تشمل الحقوق السیاسیة مجموعة من الحقوق كحق

الحق في الانتخاب وحق تولي الوظائف العامة إلا أنه في الاضطرابات والتوترات الداخلیة إذا تسبب و 

شخص أو مجموعة من الأشخاص في أعمال العنف والشغب فتعاقبهم السلطات العامة بحرمانهم من 

  .یاسیة المساهمة في هذه الحالةممارسة هذه الحقوق، وتقوم بحل الأحزاب الس

وبالرجوع للظروف التي مرت بها الجزائر في سنوات التسعینات والتي تصنف في خانة 

لما عرفته من أحداث دامیة 5الاضطرابات والتوترات الداخلیة والتي أعلنت فیها حالة الطوارئ

بع قرار إلغاء الانتخابات أتوبشاعة، حیث قامت السلطات بحل حزب الجبهة الإسلامیة للإنقاذ، حیث 

تم على إثره حل الحزب وحظره تماما عن المشاركة في الحیاة 1992بقرار آخر اتخذ في مارس 

نلاحظ أنه لا زال یجیز حظر 7وبالرجوع لقانون الأحزاب السیاسیة  .6السیاسیة ولا یزال القرار ساري

یمنع تأسیس حزب '' : منه05دة الأحزاب السیاسیة التي تقوم  بأعمال العنف حیث أشارت الما

سیاسي أو المشاركة في تأسیسه أو في هیئاته المسیرة على كل شخص مسؤول عن استغلال 

  ·الدین الذي أفضى إلى المأساة الوطنیة

كما یمنع من هذا الحق كل من شارك في أعمال إرهابیة ویرفض الاعتراف بمسؤولیته في 

  ''·ة تدعو للعنف والتخریب ضدّ الأمّة ومؤسسات الدولةالمشاركة في تصور وانتهاج وتنفیذ سیاس

وبالتالي فإن الحرمان من الحقوق السیاسیة في هذه الحالة هو دائم وكلي یشمل جمیع الحقوق 

  .السیاسیة، إذ لم یعد بمقدور الأعضاء المؤسسین لهذا الحزب من أنشاء حزب سیاسي أخر

    :الاعتقال السیاسي-

شخص تم توقیفه أو حجز حریته بدون قرار قضائي بسبب معارضته كلهو:لمعتقل السیاسي

للنظام في الرأي أو المعتقد أو الانتماء السیاسي أو تعاطفه مع معارضیه أو مساعدته لهم أو بسبب 

  .وقد یكون الاعتقال في هذه الحالة جماعیا أو فردیا.8مبادئه السیاسیة أو دفاعه عن الحریة

  لواردة على الحقوق اللازمة لممارستها القیود ا: الفرع الثاني

  جمع، فهي حریات ــــــحقوق السیاسیة حریة الرأي والتعبیر وحریة التــــتشمل الحقوق اللازمة لممارسة ال
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ضروریة ولازمة لممارسة الحقوق السیاسیةـ، وفي حالة الاضطرابات والتوترات تلجأ السلطات العامة إلى 

التعبیر الحق في اعتناق الآراء دون فرضها علیه من الآخرین تقیید هذه الحریات، وتشمل حریة الرأي و 

وبالتالي فإن .9واستقاء الأنباء والأفكار وتلقیها وإذاعتها بأیة وسیلة كانت دون التقید بالحدود الجغرافیة

توجهاته حق الحزب في التعبیر عن أفكاره و حریة الرأي والتعبیر في إطار ممارسة الحقوق السیاسیة تشمل 

  .یاسیة من خلال برنامجه، كما تشمل حق الإنسان في التصویت والترشح بكل حریةالس

ات وذلك بغرض الدعایة للحزب تنظیم اجتماعات بمناسبة الانتخابفتتیح أما حریة التجمع 

، وهو ما یمیزها عن الاجتماعات السیاسیة التي یعقدها وذلك لكون الاجتماعات الانتخابیة تنعقد الانتخابیة

ت معاصر لإجراء الانتخابات بغرض اختیار المرشحین أو سماع أقوالهم، ومن ثم فهي ترتبط في وق

بالنشاط الانتخابي في الدولة خلافا للاجتماعات الأخرى التي یعقدها الحزب دون التقید بحدث معین أو 

  .10فترة ومنیة معینة وإنما تكون لوجود مناسبة أو بغیره

الحریات في الاضطرابات والتوترات الداخلیة فیمكن أن تكون من أما عن القیود الواردة على هذه

خلال منع الحزب السیاسي فتشمل المنع من عقد الاجتماعات سواءا في الأماكن الخاصة أو العامة، 

كذلك المنع من إلقاء بعض الخطابات أو كلها لاسیما إذا كانت تشمل على بعض العبارات المستفزة أو 

ؤدي  إلى أحداث عنف أو شغب، كذلك یمكن أن تشمل القیود في هذه الحالة رقابة التي من شأنها أن ت

السلطات العمومیة المسبقة على مضمون الخطابات وتحدید وسائلها كأن تحدد وسائل إعلام معین 

لممارسة حریة الرأي السیاسیة، أو منع المناشیر المتضمنة لبرامج الأحزاب السیاسیة، كذلك یمكن لها 

ترخیص المسبق لأماكن التجمعات أو تحدیدها حصرا، كذلك یمكنها استعمال القوة لتفریق الحشود فرض ال

  .والاعتقالات الجماعیة

طرابات ــــــیاسیة في الاضــــــــمایة القانونیة للحریات الســـــــعالیة الحــــــــإلى مدى ف: المبحث الثاني

  والتوترات الداخلیة

في هذه الظروف قیود واسعة تمارسها السلطات العامة في ظل هذه تواجه الحقوق السیاسیة

الظروف الاستثنائیة، وهذا بسبب عدم أمكانیة تطبیق القانون الدولي الإنساني وغیاب تشریع خاص بحالة 

  .الاضطرابات والتوترات الداخلیة وتمسك الدول بتشریعاتها الداخلیة

  حقوق السیاسیةالضمانات الدولیة لحمایة ال: المطلب الأول

تعتبر الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان من خلال المواثیق الدولیة سدا للفراغ الذي نتج عن عدم 

تطبیق القانون الدولي الإنساني، حیث یجب على الدول الالتزام بمواثیق حقوق الإنسان في هذه الفترات، 

  .یةولذلك سنتطرق للحمایة التي تقدمها هذه المواثیق للحقوق السیاس

  حمایة الحقوق السیاسیة في المعاهدات الدولیة لحقوق الإنسان: الفرع الأول

ــــتشمل حمایة الح ــ ــ ــقوق السیاسیة الإعلان العالمي لحقوق الإنــ ــ ــــ   .نیةدالمو السیاسیةحقوقـــالعهد الدولي للسان و ــ
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  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: أولا

وق الإنسان من أهم المواثیق التي أرست مبادئ ومعاییر حمایة حقوق یعتبر الإعلان العالمي لحق

منه إلى حق التمتع بكافة الحقوق والحریات الواردة في هذا 02وحریات الأفراد، حیث أشارة المادة

منه إلى عدم 09الإعلان، دون أي تمییز ومن بینها التمییز بسبب الرأي السیاسي، كما أشارة المادة 

فقد أقرت الحق في حریة الرأي والتعبیر، كذلك یحمي 19و الحجز التعسفي، أما المادة جواز القبض أ

تشیر 21، أما المادة 20الإعلان الحق في الاشتراك في الجمعیات والجماعات السلمیة من خلال المادة 

  .إلى الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة للبلاد والحق في تقلد الوظائف العامة

یتضمن إشارة واضحة إلى حق تكوین الأحزاب، فالأحزاب لیست في حقیقتها 20نص المادة إن 

حسب ما هو مستقر علیه إلا جمعیات سیاسیة وإن عدم النص صراحة على أغراض الجمعیات موضوع 

المادة المذكورة لا یرجع إلا إلى صعوبة فنیة تداركها مشرعو الإعلان بعدم النص تفصیلا على أغراض 

  .11معیات حتى لا یسقط عرضا احد الأغراض ومن ثم تنظر إلیه باعتباره غیر مشروعالج

'' :08أما عن الضمانات القضائیة فإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان یكفلها، فقد نص في المادة     

لكل شخص الحق في أن یلجأ إلى المحاكم الوطنیة لإنصافه عن أعمال فیها اعتداء على الحقوق 

  .10، كما نص على الحق في محاكمة عادلة من خلال نص المادة ''.ساسیة التي یمنحها له القانونالأ

  العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة : ثانیا

لقد كفل العهد الدولي مجموعة من الحقوق السیاسیة كالحق في تكوین الجمعیات والتي من بینها 

إلا أنه في .12ارستها كحریة التعبیر والحق في التجمع السلميالأحزاب السیاسیة، والحقوق اللازمة لمم

لا تتقید بالتزاماتها عنه مع مراعات 13أن تتخذ مجموعة من التدابیر ضروریةحالة الطوارئ أجاز للدول 

  .التزاماتها بموجب القانون الدولي

  حمایة الحقوق السیاسیة في المواثیق الإقلیمیة: الفرع الثاني

لحقوق الإنسان، والاتفاقیة وربیةالأالإقلیمیة المعنیة بحقوق الإنسان في الاتفاقیة تتمثل المواثیق

  .الأمریكیة لحقوق الإنسان، والمیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان

لقد نصت الاتفاقیة الاروبیة لحقوق الإنسان على الحق في حریة الرأي والتعبیر من خلال المادة 

ن ذات المادة أجازت للدول تقییدها لمقتضیات الأمن القومي، وحفظ النظام ، لكنها في الفقرة الثانیة م10

بالحق في التجمع السلمي وتكوین الجمعیات 11وأٌرت في المادة . العام وأمن الجماهیر وسلامة الأراضي

  .لكنها في الفقرة الثانیة أجازت تقییدها لذات الأسباب المذكورة سابقا

لقد اعترفت ،14وق فیرى البعض أنها أكثر وضوحا من الاتفاقیة الاروبیةأما الاتفاقیة الأمریكیة لحق

بمختلف الوسائل كما منعت التقیید المسبق لها وأجازت تقییدها في حالة 13بالحق في التعبیر في المادة 

  إلىو 1716المساس بالأمن القومي والنظام العام والصحة العامة والأخلاق العامة، كما أشارت في المادة 
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  وحق فيظام العامــــــــــــوالنضا بمقتضیات الأمن القوميـــــــــــمارسة الحزبیة والتي قیدتها أیـــــــق في المـــإلى الح

  .المشاركة في إدارة شؤون العامة والحق في الانتخاب

وین الجمعیات أما الاتفاقیة الإفریقیة لحقوق الإنسان فهي أیضا كالاتفاقیتین السابقتین كفلت حریة تك

كما كفل الحق في التجمع والحق في ،15وبالتالي فإنها بذلك كفلت حریة تكوین الأحزاب السیاسیة

  .16المشاركة في الشؤون العامة

  مدى التزام الدول بالضمانات الدولیة أثناء الاضطرابات والتوترات الداخلیة: الفرع الثالث

ت في حالة الاضطرابات لتوترات الداخلیة، وذلك راجع في الغالب فإن الدول لا تلتزم بهذه الاتفاقیا

إلى استنادها إلى مبررات الأمن القومي والنظام العام والذي تجیز فیه الاتفاقیات للدول بفرض قیود على 

ممارسة الحقوق والحریات فهو رخصة ممنوحة لها، كما یمكن لها في الحالات الغیر العادیة واستنادا إلى 

لالتزامات الواردة في هذه الاتفاقیات، تلجأ الدول إلى تعلیق التزاماتها الدولیة المتعلقة بند التحلل من ا

  .17بحقوق الإنسان

لقد عملت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر على صیاغة المعاییر الأساسیة للإنسانیة بسبب انتهاك 

لكنه ،199018بإعلان توركو الدول لحقوق الإنسان في زمن الاضطرابات والتوترات الداخلیة، لمعروف 

التوترات تزاماتها الدولیة في الاضطرابات إن تنصل الدول من ال. لم یعتمد من قبل مجلس حقوق الإنسان

  .الداخلیة یضعها محل متابعات دولیة للتحقیق في الانتهاكات التي قامت بها في هذه الحالات

  الضمانات الداخلیة للحقوق السیاسیة: المطلب الثاني 

حقوق الإنسان في ظل الاضطرابات غم أن الدول تتنصل من التزاماتها الدولیة في مجال ر 

التوترات الداخلیة، إلا أنها ملزمة بضمانات دنیا لحمایة الحقوق الأساسیة، كما یجب أن السماح و 

  .ئات المجتمع المختصة بحمایة الحقوق والحریات الأساسیةف19لمختلف

بضمانات الحریات السیاسیة  التزام الدول : الفرع الأول

  :تقع على عاتق الدول مجموعة من الالتزامات تتمثل أهمها في

  :ضبط القوانین الخاصة بالظروف الاستثنائیة-

حالة الطوارئ یجب أن تحدد الدول مسبقا قوانین المنظمة للحالات الاستثنائیة، كحالة الحصار و 

ركا للنقائص التي عرفتها الجزائر، كما یجب تحدید حالة تدا20التي یجب أن تبتعد عن العبارات الغامضةو 

كما  یجب إلزام الجهات المختصة بإعلام عائلات . استعمال القوة وحالات الاستعانة بالقوة المسلحة

  المعتقلین بأماكنهم وحالاتهم في الظروف الاستثنائیة 

  احترام المبادئ العامة -

امها مبدأ الفصل بین السلطات والذي یقصد به إسناد من المبادئ التي ینبغي على الدولة احتر 

خصائص السیدة التي یختلف بعضها عن بعض إلى الأفراد وهیئات مختلفة ومستقلة بعضها عن البعض 

  من التعاون، كما ـــــصل المرن بما یضـــــــــبل الف22عني الفصل التام بین السلطاتــــ، وهذا لا ی21إلى حد كبیر



  سهیلة بلغربي                                          التوترات الداخلیةضمانات ممارسة الحقوق السیاسیة أثناء الاضطرابات و 

73

  .23ینبغي احترام مبدأ المساواة

  24مان الرقابة القضائیة ض-

تتمثل الضمانات القضائیة في الابتعاد عن المحاكم العسكریة وإسناد الاختصاص إلى الجهات 

القضائیة  المختصة، كما ینبغي أن تكون المحاكة عادلة والتي تقتضي وجود مجموعة من العوامل احترام 

  .25لةحقوق الدفاع والوجاهیة والعلنیة وحیاد القاضي والآجال المعقو 

  الالتزامات الواقعة على عاتق مختلف فئات المجتمع: الفرع الثاني

إن الدفاع عن حقوق الإنسان مسؤولیة مشتركة بین السلطات العامة ومختلف فئات المجتمع، ولذلك 

  .وجب إشراك هذه الأخیرة في حمایة الحقوق بصفة عامة، والحقوق السیاسیة بصفة خاصة

  : الجمعیات الحقوقیة-

الجمعیات الحقوقیة في تدویل قضایا حقوق الإنسان والانتهاكات الواقعة علیها، كما تساهم تساهم

الدفاع الفردي أو عن طریق '' :من الدستور التي نصت على39في الدفاع عنها فبالرجوع للمادة 

من كما تعتبر '' .الجمعیة عن الحقوق الأساسیة للإنسان وعن الحریات الفردیة والجماعیة، مضمون

  .الجماعات الضاغطة التي لها تأثر على المستوى الداخلي

  دور المواطن في حمایة حقوق الإنسان-

جب أن یتم قبل وقوع الاضطرابات إن إشراك المواطن في عملیة ضمان الحقوق والحریات ی

من وذلك . التوترات الداخلیة، والذي یكون من خلال تعزیز الوعي لدى المواطن، وهي عملیة وقائیةو 

  .خلال الندوات الوطنیة والإعلامیة في هذا المجال

  :خاتمة

لقد سمح الفراغ الذي تركه القانون الدولي الإنساني في حالة الاضطرابات والتوترات الداخلیة بفرض 

قیود واسعة على الحقوق الأساسیة، ألا أنه ینبغي على السلطات العامة مراعات مبدأ التناسب عند فرض 

لذي یقتضي تناسب القید مع درجة العنف أو أعمال الشغب في ظل الظروف الغیر العادیة، هذه القیود، وا

  .بهدف الحفاظ على النظام العام أو الأمن القومي

كما أن الضمانات المقررة لحمایة الحریات السیاسیة في ظل الاضطرابات والتوترات الداخلیة تكاد 

عات الدولیة والداخلیة لرفع  الحمایة إلى المستوى تكون غائبة، لذلك وجب إعادة النظر في التشری

كما یجب أن تكون الحمایة أثناء الاضطرابات والتوترات الداخلیة مسؤولیة مشتركة بین جمیع . المطلوب

  .الأطراف المعنیة سواءا على المستوى الدولي والداخلي
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